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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
مــسائل حقــوق  : تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها   

بما في ذلك النهج البديلة لتحـسين التمتـع          الإنسان،
        بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الفعلي

الجبل ،  تركيا،  البوسنة والهرسك  ،يسلندا، أ أيرلندا،  ألبانيا،  أستراليا،  الأردن،  الأرجنتين    
، غواتيمالا، صربيا، سويسرا، السلفادور، سابقاجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية ، الأسود

  مشروع قرار: نيوزيلندا، النرويج، المكسيك، ليختنشتاين
    

 حماية المدافعات عن حقوق الإنسان    
  

  ،إن الجمعية العامة  
لإنــسان والعهــدين الــدوليين الخاصــين بحقــوق  بــالإعلان العــالمي لحقــوق ا تــسترشدإذ   

الإنسان والصكوك الأخرى ذات الصلة بالموضوع، بما فيها اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال                
  التمييز ضد المرأة،

ــا إذ تـــشيرو   ــانون الأول٩ المـــؤرخ ٥٣/١٤٤ إلى قرارهـ   الـــذي١٩٩٨ديـــسمبر / كـ
 راد والجماعــات وهيئــات المجتمــع في بموجبــه بتوافــق الآراء الإعــلان المتعلــق بحــق الأف ــاعتمــدت

، ذلـك  ومـسؤوليتهم عـن      تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية المعتـرف بهـا عالميـا            
  ، من أهمية قصوىالإعلان وتعزيزه وتنفيذهما يتسم به  وإذ تكرر تأكيد القرار،بذلك المرفق 
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بما في ذلك قرارهـا     ،  المتخذة في هذا الشأن   إلى جميع القرارات السابقة      تشير أيضا    وإذ  
 ١٦/٥وقــرارا مجلــس حقــوق الإنــسان   ٢٠١١ديــسمبر /كــانون الأول ١٩المــؤرخ  ٦٦/١٦٤

  ،)٢(٢٠١٣مارس /آذار ٢١المؤرخ  ٢٢/٦  و)١(٢٠١١مارس /آذار ٢٤المؤرخ 
إعـلان وبرنـامج عمـل فيينــا وإعـلان القـضاء علـى العنـف ضــد         إلى وإذ تـشير كـذلك    
ن وبرنـامج عمـل المـؤتمر الـدولي للـسكا          عـلان بـشأن القـضاء علـى العنـف ضـد المـرأة             المرأة والإ 
الاسـتنتاجات المتفـق    كـذلك إلى    و ونتـائج استعراضـهما،      إعلان ومنهاج عمل بـيجين    و والتنمية

   وقراراتها،عليها للجنة وضع المرأة
ا يوليه مجلس حقوق الإنسان مـن اهتمـام لأهميـة المـدافعات عـن حقـوق                 بموإذ ترحب     

اراتــه الأخــيرة وفي الإنــسان وأهميــة كفالــة حمايتــهن وتيــسير أعمــالهن علــى النحــو المجــسد في قر 
  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦حلقة النقاش بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان المعقودة في 

بــأن النــساء علــى اخــتلاف أعمــارهن اللائــي ينخــرطن في الــدفاع عــن جميــع     تقــر وإذ   
حقوق الإنسان، وكذلك جميع الأشخاص الذين ينخرطـون في الـدفاع عـن حقـوق المـرأة وكـل                   

سائل الجنسانية، يؤدون سواء بمفردهم أم بالاشـتراك مـع غيرهـم دورا مهمـا علـى                 من له صلة بالم   
التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقـوق      الصعد المحلي الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها        

الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الفقر والتمييز وتعزيز سبل اللجوء إلى القـضاء              
لإنـسان والحـق في التنميـة،       والتـسامح وكرامـة ا    لمشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع      واوالديمقراطية  

تعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان     راد والجماعات وهيئات المجتمع فيلإعلان المتعلق بحق الأف لوفقا  
  ،والحريات الأساسية المعترف بها عالميا

تعزيــز حقــوق   فيين المــشاركالأشــخاص والمنظمــات أن وإذ تلاحــظ مــع بــالغ القلــق  
ــها     ــدفاع عن ــية وال ــات الأساس ــسان والحري ــيهم  الإن ــن ف ــدافعات، بم ــسان،  الم ــوق الإن ــن حق   ع

 آمنـة  في ظـروف غـير     ويعيـشون للتهديـد والمـضايقة      في العديـد مـن البلـدان       يتعرضـون  مـا  كثيرا
 حريـة تكـوين الجمعيـات       تقييـد  منـها    وذلك بطرق  ،لاضطلاعهم بأنشطة من هذا القبيل    نتيجة  

ــة       حر أو ــاوى مدنيــ ــة دعــ ــسف في إقامــ ــسلمي أو التعــ ــع الــ ــق في التجمــ ــبير أو الحــ ــة التعــ يــ
  ضدهم، جنائية أو

_________________ 
، ، الفصل الثاني  )A/66/53 (٥٣م  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رق         :انظر  )١(  

 .الفرع ألف
  .، الفصل الرابع، الفرع ألف(A/68/53) ٥٣ والستون، الملحق رقم الثامنةالدورة المرجع نفسه،   )٢(  
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ــديدوإذ يـــساورها قلـــق   ــدافعاتلأن   شـ ــر   المـ  عـــن حقـــوق الإنـــسان يتعرضـــن لخطـ
الانتهاكات والتجاوزات ويكابدنها، بمـا في ذلـك الانتـهاكات المنهجيـة لحقـوقهن الأساسـية في                 

ى شخـصهن وفي الـسلامة النفـسية والبدنيـة وفي الخـصوصية واحتـرام             الحياة والحرية والأمان عل   
ــرأي والتعــبير وتكــوين الجمعيــات والتجمــع       ــة ال ــاتهن الأســرية، وفي حري ــاتهن الخاصــة وحي حي
ــسائر        ــوع الجــنس ول ــسلمي، كمــا يمكــن أن يتعرضــن للعنــف والاغتــصاب القــائمين علــى ن ال

تشويه السمعة، سواء على شبكة الإنترنـت       أشكال العنف الجنسي والمضايقة والإيذاء اللفظي و      
ــوات الأمــن،         ــانون وق ــاذ الق ــيهم موظفــو إنف ــة، بمــن ف ــد أطــراف حكومي ــى ي أم خارجهــا، عل
وأطراف غير حكومية، من قبيـل الأقربـاء وأفـراد المجتمـع المحلـي، في الأوسـاط العامـة والخاصـة                     

  على السواء،
ــا تكــافؤالعــدم لأن وإذ يــساورها بــالغ القلــق      علاقــات القــوة بــين  وبنيويــا في تاريخي

 وممارسة التمييز وشتى أشكال التطرف على المرأة يؤثران تـأثيرا مباشـرا في وضـع                الرجل والمرأة 
 عـن حقـوق الإنـسان عرضـة للانتـهاك وأعمـالهن             المدافعاتالمرأة ومعاملتها، وأن بعض حقوق      

تي تسوّغ التغاضـي عـن العنـف        يطالها الوصم بسبب الممارسات التمييزية والمعايير الاجتماعية ال       
  ضد المرأة أو تديم ممارسات تنطوي على مثل هذا العنف،

 المـدافعات مـرتكبي الانتـهاكات في حـق        إفلات  من استمرار   وإذ يساورها قلق شديد       
 بسبب عوامل شتى، تشمل عدم الإبلاغ وعـدم التوثيـق وعـدم    من العقابعن حقوق الإنسان    

جوء إلى العدالة، والمحرمات المتعلقة بالانتـهاكات والاعتـداءات         إجراء تحقيقات وانعدام سبل الل    
ــدا مــن قبيــل العنــف الجنــسي والوصــم الــذي قــد ينــشأ عــن هــذه الانتــهاكات       الجنــسانية تحدي

 عـن حقـوق الإنـسان،       المـدافعات والاعتداءات، وعدم الاعتراف بالدور المشروع الـذي تؤديـه          
  تضفي عليه طابعا مؤسسيا،وتلك كلها أمور ترسخ التمييز الجنساني أو 

 لأن جميع أشـكال التمييـز، بمـا فيهـا العنـصرية والتمييـز العنـصري                 وإذ يساورها القلق    
 عـن   المـدافعات وكراهية الأجانب وما يتـصل بهـا مـن تعـصب، يمكـن أن تـؤدي إلى اسـتهداف                    

دة حقوق الإنسان أو النيل من منعتهن في مواجهة العنف نظرا لأنهن معرّضـات لأشـكال متعـد                
  أو متقاطعة أو متفاقمة من التمييز والحرمان،

 عـن حقـوق الإنـسان، مـن         المـدافعات أن ما تتعـرض لـه النـساء، بمـن فـيهن             وإذ تدرك     
انتهاكات واعتداءات وأعمال عنف ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات، من قبيل التحـرش علـى              

ية والرقابـة علـى حـسابات    شبكة الإنترنت والمضايقة في الفـضاء الإلكتـروني وانتـهاك الخـصوص     
البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية وقرصـنتها، بهـدف تـشويه         

أو التحريض على ارتكاب مزيد من الانتهاكات والاعتداءات ضـدهن، هـي مـدعاة         /سمعتهن و 
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تـصدي لـه بفعاليـة    لقلق متزايد ومظهر من مظاهر التمييز الجنساني المنهجي، وهو مـا يـستلزم ال          
  بما يتفق ومقتضيات حقوق الإنسان،

لتهديـدات والمـضايقات     إلى واجب الدول بأن تتخذ خطوات ملموسة لمنع ا         وإذ تشير   
ضـد جميـع   التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكوميـة       ،  الجنسانيذلك العنف    والعنف، بما في  

ــات الأ      ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ــز وحماي ــاملين في مجــال تعزي ــع، ساســيةالع ــيهم  للجمي ــن ف  بم
   عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون لمخاطر العنف بوجه خاص،المدافعات
 أن القـــانون الـــداخلي والأحكـــام الإداريـــة وتطبيقهـــا ينبغـــي  وإذ تـــضع في اعتبارهـــا  

 عــن حقــوق الإنــسان مــن الاضــطلاع بعملــهن، بوســائل منــها تفــادي أي  المــدافعاتيمكّــن  أن
 عـن حقـوق الإنـسان وسـلوكهن وأنـشطتهن، وكـذلك الـشأن               دافعاتالم ـوصم لدور    تجريم أو 
للمجتمعات المحلية التي ينتمين إليها أو يعملن نيابة عنها، وأيـضا تفـادي وضـع العوائـق                  بالنسبة

أو الحــواجز أو القيــود في طــريقهن أو تطبيقهــا بــصورة انتقائيــة خلافــا لمــا يــنص عليــه القــانون    
  الدولي لحقوق الإنسان،

ــدابير المناســبة   كــد وإذ تؤ   ــع الت ــة   ضــرورة اتخــاذ جمي ــسلوك الاجتماعي لتعــديل أنمــاط ال
 وغيرهـا مـن الممارسـات      القضاء على التحيز والممارسات العرفية    بهدف  والثقافية للرجل والمرأة    

القوالـب النمطيـة فيمـا يتعلـق بـدور           علـى أو  الجنـسين أو تفوقـه      أحـد   القائمة على فكرة دونيـة      
المواقـــف ا للقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان، ممـــا ســـيؤدي إلى معالجـــة  وفقـــالرجـــل والمـــرأة،

  الـتي تؤسـس للعنـف ضـد المـرأة وتديمـه،            الـضارة  والممارسات والتنميطات الجنسانية  والأعراف  
  بما في ذلك العنف الموجه ضد المدافعات عن حقوق الإنسان،

سين مركزهـا الـسياسي     تحووتحقيق تقدمها   أن تمكين المرأة واستقلالها     د  يكعيد تأ وإذ ت   
تمثيــل احتــرام جميــع حقــوق الإنــسان وأساســية لكفالــة أمــور والاقتــصادي كلــها  والاجتمــاعي

وخضوعها للمساءلة وإقامة مؤسسات ديمقراطية وتحقيـق        الحكومة للجميع واتسامها بالشفافية   
  الحياة، التنمية المستدامة في جميع مجالات

 مـن فـرص للمجتمـع العـالمي        ٢٠١٥ بعـد عـام       بما تتيحـه خطـة التنميـة لمـا         وإذ ترحب   
لكي يقوم بتعزيز حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية لجميـع الأشـخاص، بمـا يـشمل المـساواة                

  بين الجنسين وعدم التمييز وأيضا المشاركة في عمليات صنع القرار بصورة حقيقية فعالة،
والجماعـات وهيئـات    راد  الإعلان المتعلق بحق الأف   بجميع الدول أن تعزز     تهيب    - ١  
 ومـسؤوليتهم   تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية المعتـرف بهـا عالميـا                المجتمع في 

، وأن تكفل ترجمته وتـضعه موضـع التنفيـذ التـام، بـسبل منـها اتخـاذ خطـوات مناسـبة               ذلكعن  
   عن حقوق الإنسان؛المدافعاتقوية عملية لحماية 
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،  حقــوق الإنــسانعــن صــة المعنيــة بحالــة المــدافعينبتقــارير المقــررة الخا ترحــب  - ٢  
، وتــشير مــع التقــدير إلى التقــارير )٣( عــن حقــوق الإنــسانالمــدافعاتفيهــا التقــارير المتعلقــة ب بمــا

الــصلة بالموضــوع الــتي أعــدتها ســلفها الممثلــة الخاصــة للأمــين العــام المعنيــة بالمــدافعين عــن   ذات
  ؛)٤(حقوق الإنسان

رام ودعم الأنشطة التي يـضطلع بهـا المـدافعون عـن حقـوق               على أن احت   تشدد  - ٣  
 عـن حقـوق الإنـسان، أمـرٌ أساسـي لكفالـة التمتـع التـام بحقـوق           المـدافعات الإنسان، بمـن فـيهم      

ضــد الأشــخاص المرتكبــة قــوق الإنــسان والتجــاوزات لحنتــهاكات الاجميــع الإنــسان، وتــدين 
  ؛والدفاع عنهاساسية تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأ مجال فيالعاملين 
 عــن حقــوق المــدافعات إزاء مــا تتعــرض لــه تعــرب عــن القلــق بوجــه خــاص   - ٤  

يـب بالــدول  تهوالإنـسان مـن جميــع الأعمـار مــن تمييـز وعنــف علـى صــعيدي الـنظم والهياكــل،       
تهن وإدماج منظـور جنـساني في مـا تبذلـه مـن جهـود         لكفالة حماي اللازمة   التدابيركل   تتخذ أن

  ؛منة مؤاتية للدفاع عن حقوق الإنسانلتهيئة بيئة آ
تؤديــه  المــشروع الــذي  و المهــمالــدول علــى الاعتــراف علنًــا بالــدور      تحــث  - ٥  
الديمقراطيـة  إرسـاء  ووحمايتـها  تعزيز حقـوق الإنـسان   مجالات عن حقوق الإنسان في    المدافعات

علنيـة للعنـف    الإدانـة ال  منـها   بطـرق   ،  نأساسي لـضمان حمايتـه     كعنصروالتنمية  وسيادة القانون   
   عن حقوق الإنسان؛المدافعاتوالتمييز ضد 

الانتـهاكات والتجـاوزات    تـسعى جاهـدة إلى منـع ارتكـاب           أن بالـدول    تهيب  - ٦  
 عن حقوق الإنـسان ومكافحـة الإفـلات مـن العقـاب عـن طريـق ضـمان مثـول                     المدافعاتضد  

ــها جهــات        ــتي ترتكب ــساني ال ــا فيهــا أعمــال العنــف الجن ــهاكات والتجــاوزات، بم مــرتكبي الانت
  حكومية وغير حكومية سواء على شبكة الإنترنت أم خارجها، أمام العدالة فورا ودون تحيز؛

ــضا   - ٧   ــل  تهيــب أي ــدول أن تكف ــشطة عــدم تجــريم   بال ــسان   أن ــوق الإن ــز حق تعزي
منـع  تعـارض مـع القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، وعـدم              تقييـدها علـى نحـو ي      وحمايتها وعـدم    

وذلــك ، نعملــهبــسبب عــن حقــوق الإنــسان مــن التمتــع بحقــوق الإنــسان العالميــة    المــدافعات
 فيالـتي تـؤثر     والتـدابير الإداريـة والـسياسات       جميع الأحكام القانونية    بوسائل منها كفالة تحديد     

مان قابليتــها للإنهــاء وعــدم ســريانها بــأثر ضــوتحديــداً واضــحاً عــن حقــوق الإنــسان  المــدافعات

_________________ 
  .Corr.1 و A/HRC/16/44، و A/67/292، و A/68/262بما فيها   )٣(  
 .A/HRC/4/37، و A/61/312، و E/CN.4/2002/106بما فيها   )٤(  
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ــة توافـــق   ــة إلى حفـــظ  رجعـــي وكفالـ ــانون الـــدولي مـــع ا العامـــة الآدابالتـــشريعات الراميـ لقـ
  ؛الإنسان لحقوق

 على حق الجميـع في القيـام، بـصورة منفـردة أو بالاشـتراك مـع                 تكرر التأكيد   - ٨  
ــة حقــوق  الآخــرين، بالــدفاع عــن حقــوق الإنــسان للمــرأة، وتحــث الــدول عل ــ   ى تعزيــز وحماي

الإنسان لجميع النساء، بما فيهـا حقهـن في الـتحكم في المـسائل المتعلقـة بحيـاتهن الجنـسية والبـتّ          
فيهــا بحريــة ومــسؤولية، بمــا في ذلــك مــسائل الــصحة الجنــسية والإنجابيــة، بمنــأى عــن الإكــراه     

ــع حقــوق        ــرامج تحمــي جمي ــوانين وسياســات وب ــاد ق ــى اعتم ــف، وعل ــز والعن ــسان والتميي الإن
والحريات الواجبة لهن وتمكنهن من التمتـع بهـا، بمـا في ذلـك حقـوقهن الإنجابيـة، وفقـا لبرنـامج                      
عمــل المــؤتمر الــدولي للــسكان والتنميــة ومنــهاج عمــل بــيجين ونتــائج استعراضــهما، والتعجيــل 

  بتنفيذ هذه القوانين والسياسات والبرامج؛
تقلال القـضاء وعلـى وجـوب وضـع          على المبدأ الأساسي المتمثل في اس ـ      تؤكد  - ٩  

 عــن المــدافعاتالــضمانات الإجرائيــة وفقــا للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان مــن أجــل حمايــة    
حقوق الإنسان من تحريك دعاوى جنائية ضدهن وتوقيع العقوبـة علـيهن دون مـسوّغ بـسبب               

  يقمن به من أعمال وفقا للإعلان؛  ما
بير القانونيـة والـسياساتية وغيرهـا مـن         أن تعـزز وتنفـذ التـدا       الـدول علـى      تحث  - ١٠  

التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز اسـتقلالها، وعلـى تعزيـز                
علـى قـدم   وإمساكها بزمـام الأمـور في المجتمـع         التمثيل الكامل للمرأة ومشاركتها التامة      وحماية  

 عـن  المـدافعات دفاع عن حقوق الإنسان عـن طريـق        بما في ذلك في مجال ال     ،  المساواة مع الرجل  
إحـلال  عمليـات   فيهـا   في عمليات صنع القرار، بما      تيسير مشاركتهن الفعلية    وحقوق الإنسان،   

   والتنمية؛السلام والعدالة الانتقالية والانتقال السياسي والإصلاح الدستوري
 فـيهم  نالمختلفة، بملية المح وفي مجتمعاتهم في جميع قطاعات المجتمع   القادة تدعو  - ١١  
 ل التجارية ووسـائ   عمالقيادات الأ الاجتماعيون والدينيون، و  السياسيون والعسكريون و   القادة

عـن حقـوق الإنـسان       المـدافعات المهم الذي تؤديه    الإعلام، إلى التعبير عن دعمهم العلني للدور        
  ن؛ عملهلشرعيةو

عة، قــرارات مجلــس الأمــن  بالــدول أن تنفــذ، بفعاليــة وعلــى وجــه الــسريــبته  - ١٢  
 ١٩٦٠  و  )٢٠٠٩ (١٨٨٩  و  )٢٠٠٩ (١٨٨٨  و  )٢٠٠٨ (١٨٢٠  و  )٢٠٠٠ (١٣٢٥

أة والسلام والأمـن، بمـا في ذلـك          بشأن المر  )٢٠١٣ (٢١٢٢  و )٢٠١٣ (٢١٠٦  و )٢٠١٠(
عن طريق توفير التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية لأفراد الشرطة والعاملين في مجـال إنفـاذ               

 عن حقوق الإنـسان في سـعيهن إلى    المدافعاتالقانون لتوعيتهم بأمور منها الحواجز التي تواجه        

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)�
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سي في تعريـف الأعمـال المحظـورة        إدراج العنـف الجن ـ   الاستفادة مـن خـدمات العدالـة، وكفالـة          
اسـتثناء  و،   وقف إطلاق النار وفي الأحكام المتعلقـة برصـد وقـف إطـلاق النـار               اتفاقاتبموجب  

 كخطـوة نحـو     جرائم العنف الجنسي من أحكام العفـو العـام في سـياق عمليـات حـل التراعـات                 
   عن حقوق الإنسان؛لمدافعاتتوفير الحماية الفعلية ل

 يـة انتقامأعمـال   ترهيـب أو    أي  ممارسة   عن   يع الدول أن تحجم    بجم تهيب بقوة   - ١٣  
ــي    المــدافعاتضــد  ــن حقــوق الإنــسان اللائ ــسعتعــاونّ  أونّيتعــاو ع ون مــع  إلى التعــاين أو ي

وأن تكفـل حمايـة كافيـة لهـم، وتعيـد      ،  نهئ وشـركا  نأفراد أسـره  بما يشمل   المؤسسات الدولية،   
ــة  تأكيــد حــق كــل فــرد، بمفــرده أو بالاشــتراك مــع غــير    ه، في الاتــصال بالهيئــات دون الإقليمي

سـيما هيئـات الأمـم المتحـدة، وبممثليهـا وآلياتهـا والتعامـل معهـا دون                  والإقليمية والدوليـة، ولا   
  عوائق؛ أي

ــرامج عامــة شــاملة مــستدامة     تحــث  - ١٤   ــذ سياســات وب ــدول علــى صــوغ وتنفي  ال
سان وتحمـيهن، بوسـائل منـها       عـن حقـوق الإن ـ     المدافعاتومراعية للاعتبارات الجنسانية، تدعم     

المرونـة في حـشد   توفير ما يكفي من الموارد لكفالة الحماية الفورية والطويلة الأمـد، مـع كفالـة            
، وتوســيع نطــاق لحمايــة الجــسدية والنفــسية الفعالــةل اضــمانفي الوقــت المناســب تلــك المــوارد 

ومراعـاة دور العديـد مـن       تدابير الحماية في الوقت نفـسه لتـشمل أقـاربهن، بمـن فـيهم أطفـالهن،                 
   عن حقوق الإنسان باعتبارهن المعيلات الرئيسيات أو الوحيدات لأسرهن؛المدافعات
في وضــع   عــن حقــوق الإنــسان    المــدافعاتمــشاركة   علــى ضــرورة   تــشدد  - ١٥  

ــة    ــرامج فعال ــق       سياســات وب ــا يتعل ــتقلالهن وخــبرتهن فيم ــراف باس ــع الاعت ــهن، م ــشأن حمايت ب
عـن حقـوق    المدافعاتإنشاء وتعزيز آليات للتشاور والحوار مع رورة باحتياجاتهن الخاصة، وض 
مـثلا  كز تنسيق للمدافعين عن حقـوق الإنـسان ضـمن الإدارة العامـة،         االإنسان، بما في ذلك مر    

  وُجدت؛  نإعن طريق الآليات الوطنية المعنية بالمرأة 
اف فعالـة    الدول على اعتماد وتنفيذ سياسـات وبـرامج تتـيح سـبل انتـص              تحث  - ١٦  

  : عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة ما يليلمدافعاتل
، في جميــع المبــادرات عــن حقــوق الإنــسان بــصورة فعالــة  المــدافعاتمــشاركة   )أ(  

والتجــاوزات، المــساءلة علــى الانتــهاكات  بهــدف كفالــة  فيهــا عمليــات العدالــة الانتقاليــة،  بمــا
لأســباب الجذريــة   وســائل التــصدي ل علــىضــمانة عــدم التكــرار   وأيــضا كفالــة أن تــشتمل   

  ؛في الحياة اليومية وفي المؤسساتالجنسانية للانتهاكات 
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 عـن حقـوق الإنـسان       لمـدافعات إتاحة ما يكفي من خدمات الدعم الـشامل ل          )ب(  
اللائي يتعرضـن للعنـف، بمـا فيهـا المـآوى والخـدمات النفـسية والاجتماعيـة والمـشورة والرعايـة                     

  نية والاجتماعية؛ الطبية والخدمات القانو
مـؤهلين مـن المنظـور      مـدربين ومـزودين بـالأدوات المناسـبة و        تكليف مـوظفين      )ج(  
 عن حقـوق الإنـسان اللائـي يقعـن ضـحايا للعنـف الجنـسي                لمدافعاتبتقديم الرعاية ل  الجنساني  

  ؛في كل خطوة من هذه العمليةوغيره من أشكال العنف، وضمان استشارتهن 
تجنــب حــالات العنــف والخــلاص ن حقــوق الإنــسان مــن  عــالمــدافعاتتمكــين   )د(  

منها، بطرق منها منع تكرار حدوث أعمال عنف من هذا القبيل عند تأديتـهن لـدورهن المهـم                  
  والمشروع وفقا لهذا القرار؛

ورصـد حـالات    مشاريع تحـسين توثيـق      ودعم  تشجيع   الدول على    تحث أيضا   - ١٧  
ا، بوسـائل منـها كفالـة       وزيـادة تطويره ـ  الإنسان  ق  عن حقو  المدافعاتتعرض لها   تالانتهاك التي   

ــدعم و    ــا يكفــي مــن ال ــوفير م ــة   المــوارد ســلامة الــصحفيين، وت ــة في مجــال حماي للجهــات العامل
المدافعات عن حقوق الإنسان، مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان       

  طنية والدولية؛والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الو
ــشجع  - ١٨   ــسان    تـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــسات الوطنيـ ــى المؤسـ ــضايا   علـ ــق قـ ــم توثيـ دعـ

إدراج بُعـد جنـساني في      عن حقوق الإنـسان وعلـى        المدافعاتالانتهاكات التي تُرتكب في حق      
عمليتي تخطيط وتنفيذ جميع البرامج وغير ذلـك مـن التـدخلات المتعلقـة بالمـدافعين عـن حقـوق                     

  المعنية؛الجهات ها التشاور مع  منبطرقالإنسان، 
المـشاريع الراميـة إلى تحـسين توثيـق         على تعزيز   آليات الحماية الإقليمية     تشجع  - ١٩  

ا، وعلــى كفالــة وزيــادة تطويرهــعــن حقــوق الإنــسان  المــدافعاتتعــرض لهــا يالانتــهاكات الــتي 
ن حقـوق الإنـسان     إدراج منظور جنساني في البرامج الرامية إلى ضمان أمن وحماية المـدافعين ع ـ            

الإنــسان عــن حقــوق  المــدافعاتللمخــاطر الخاصــة الــتي تواجــه هــذه الــبرامج تــصدي ضــمان و
   الأمنية؛نوتلبية احتياجاته

 هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا وســائر كياناتهــا علــى أن تقــوم في    تــشجع  - ٢٠  
ة المـدافعين عـن حقـوق    سياق الأعمال التي تضطلع بها، بالتشاور مع المقررة الخاصة المعنيـة بحال ـ  

الإنــسان ومــع مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، بمعالجــة حالــة المــدافعين عــن حقــوق    
عـــن حقـــوق الإنـــسان، وعلـــى المـــساهمة في تنفيـــذ الإعـــلان   الإنـــسان، بمـــن فـــيهم المـــدافعات

  فعالا؛ تنفيذا
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ــع وكــالات  تطلــب  - ٢١   ــم إلى جمي ــوم،   المتحــدة الأم ــة أن تق  في ومؤســساتها المعني
يمكـن مـن مـساعدة ودعـم إلى المقـررة الخاصـة في سـبيل الوفـاء                    مـا  حدود ولاياتها، بتقديم كـل    

بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية التي تقوم بها وعن طريق تقـديم              بولايتها على نحو فعال،     
  مقترحات بشأن سبل ووسائل كفالة توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان؛

ــة المــسندة إليهــا، تقــديم     تطلــب   - ٢٢   ــا للولاي إلى المقــررة الخاصــة أن تواصــل، وفق
  تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛

  . أن تبقي المسألة قيد نظرهاتقرر  - ٢٣  
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	حماية المدافعات عن حقوق الإنسان
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الأخرى ذات الصلة بالموضوع، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
	وإذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي اعتمدت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد ما يتسم به الإعلان وتعزيزه وتنفيذه من أهمية قصوى،
	وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات السابقة المتخذة في هذا الشأن، بما في ذلك قرارها 66/164 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 وقرارا مجلس حقوق الإنسان 16/5 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011() و 22/6 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013()،
	وإذ تشير كذلك إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة والإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج استعراضهما، وكذلك إلى الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة وقراراتها،
	وإذ ترحب بما يوليه مجلس حقوق الإنسان من اهتمام لأهمية المدافعات عن حقوق الإنسان وأهمية كفالة حمايتهن وتيسير أعمالهن على النحو المجسد في قراراته الأخيرة وفي حلقة النقاش بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان المعقودة في 26 حزيران/يونيه 2012،
	وإذ تقر بأن النساء على اختلاف أعمارهن اللائي ينخرطن في الدفاع عن جميع حقوق الإنسان، وكذلك جميع الأشخاص الذين ينخرطون في الدفاع عن حقوق المرأة وكل من له صلة بالمسائل الجنسانية، يؤدون سواء بمفردهم أم بالاشتراك مع غيرهم دورا مهما على الصعد المحلي الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الفقر والتمييز وتعزيز سبل اللجوء إلى القضاء والديمقراطية والمشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع والتسامح وكرامة الإنسان والحق في التنمية، وفقا للإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا،
	وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأشخاص والمنظمات المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، كثيرا ما يتعرضون في العديد من البلدان للتهديد والمضايقة ويعيشون في ظروف غير آمنة نتيجة لاضطلاعهم بأنشطة من هذا القبيل، وذلك بطرق منها تقييد حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو الحق في التجمع السلمي أو التعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية ضدهم،
	وإذ يساورها قلق شديد لأن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لخطر الانتهاكات والتجاوزات ويكابدنها، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوقهن الأساسية في الحياة والحرية والأمان على شخصهن وفي السلامة النفسية والبدنية وفي الخصوصية واحترام حياتهن الخاصة وحياتهن الأسرية، وفي حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما يمكن أن يتعرضن للعنف والاغتصاب القائمين على نوع الجنس ولسائر أشكال العنف الجنسي والمضايقة والإيذاء اللفظي وتشويه السمعة، سواء على شبكة الإنترنت أم خارجها، على يد أطراف حكومية، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وقوات الأمن، وأطراف غير حكومية، من قبيل الأقرباء وأفراد المجتمع المحلي، في الأوساط العامة والخاصة على السواء،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن عدم التكافؤ تاريخيا وبنيويا في علاقات القوة بين الرجل والمرأة وممارسة التمييز وشتى أشكال التطرف على المرأة يؤثران تأثيرا مباشرا في وضع المرأة ومعاملتها، وأن بعض حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان عرضة للانتهاك وأعمالهن يطالها الوصم بسبب الممارسات التمييزية والمعايير الاجتماعية التي تسوّغ التغاضي عن العنف ضد المرأة أو تديم ممارسات تنطوي على مثل هذا العنف،
	وإذ يساورها قلق شديد من استمرار إفلات مرتكبي الانتهاكات في حق المدافعات عن حقوق الإنسان من العقاب بسبب عوامل شتى، تشمل عدم الإبلاغ وعدم التوثيق وعدم إجراء تحقيقات وانعدام سبل اللجوء إلى العدالة، والمحرمات المتعلقة بالانتهاكات والاعتداءات الجنسانية تحديدا من قبيل العنف الجنسي والوصم الذي قد ينشأ عن هذه الانتهاكات والاعتداءات، وعدم الاعتراف بالدور المشروع الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان، وتلك كلها أمور ترسخ التمييز الجنساني أو تضفي عليه طابعا مؤسسيا،
	وإذ يساورها القلق لأن جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب، يمكن أن تؤدي إلى استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان أو النيل من منعتهن في مواجهة العنف نظرا لأنهن معرّضات لأشكال متعددة أو متقاطعة أو متفاقمة من التمييز والحرمان،
	وإذ تدرك أن ما تتعرض له النساء، بمن فيهن المدافعات عن حقوق الإنسان، من انتهاكات واعتداءات وأعمال عنف ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات، من قبيل التحرش على شبكة الإنترنت والمضايقة في الفضاء الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والرقابة على حسابات البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية وقرصنتها، بهدف تشويه سمعتهن و/أو التحريض على ارتكاب مزيد من الانتهاكات والاعتداءات ضدهن، هي مدعاة لقلق متزايد ومظهر من مظاهر التمييز الجنساني المنهجي، وهو ما يستلزم التصدي له بفعالية بما يتفق ومقتضيات حقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى واجب الدول بأن تتخذ خطوات ملموسة لمنع التهديدات والمضايقات والعنف، بما في ذلك العنف الجنساني، التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكومية ضد جميع العاملين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون لمخاطر العنف بوجه خاص،
	وإذ تضع في اعتبارها أن القانون الداخلي والأحكام الإدارية وتطبيقها ينبغي أن يمكّن المدافعات عن حقوق الإنسان من الاضطلاع بعملهن، بوسائل منها تفادي أي تجريم أو وصم لدور المدافعات عن حقوق الإنسان وسلوكهن وأنشطتهن، وكذلك الشأن بالنسبة للمجتمعات المحلية التي ينتمين إليها أو يعملن نيابة عنها، وأيضا تفادي وضع العوائق أو الحواجز أو القيود في طريقهن أو تطبيقها بصورة انتقائية خلافا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة بهدف القضاء على التحيز والممارسات العرفية وغيرها من الممارسات القائمة على فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوقه أو على القوالب النمطية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما سيؤدي إلى معالجة المواقف والأعراف والممارسات والتنميطات الجنسانية الضارة التي تؤسس للعنف ضد المرأة وتديمه، بما في ذلك العنف الموجه ضد المدافعات عن حقوق الإنسان،
	وإذ تعيد تأكيد أن تمكين المرأة واستقلالها وتحقيق تقدمها وتحسين مركزها السياسي والاجتماعي والاقتصادي كلها أمور أساسية لكفالة احترام جميع حقوق الإنسان وتمثيل الحكومة للجميع واتسامها بالشفافية وخضوعها للمساءلة وإقامة مؤسسات ديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة،
	وإذ ترحب بما تتيحه خطة التنمية لما بعد عام 2015 من فرص للمجتمع العالمي لكي يقوم بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، بما يشمل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وأيضا المشاركة في عمليات صنع القرار بصورة حقيقية فعالة،
	1 - تهيب بجميع الدول أن تعزز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، وأن تكفل ترجمته وتضعه موضع التنفيذ التام، بسبل منها اتخاذ خطوات مناسبة قوية عملية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان؛
	2 - ترحب بتقارير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيها التقارير المتعلقة بالمدافعات عن حقوق الإنسان()، وتشير مع التقدير إلى التقارير ذات الصلة بالموضوع التي أعدتها سلفها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان()؛
	3 - تشدد على أن احترام ودعم الأنشطة التي يضطلع بها المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أمرٌ أساسي لكفالة التمتع التام بحقوق الإنسان، وتدين جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص العاملين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها؛
	4 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان من جميع الأعمار من تمييز وعنف على صعيدي النظم والهياكل، وتهيب بالدول أن تتخذ كل التدابير اللازمة لكفالة حمايتهن وإدماج منظور جنساني في ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة آمنة مؤاتية للدفاع عن حقوق الإنسان؛
	5 - تحث الدول على الاعتراف علنًا بالدور المهم والمشروع الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإرساء الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية كعنصر أساسي لضمان حمايتهن، بطرق منها الإدانة العلنية للعنف والتمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان؛
	6 - تهيب بالدول أن تسعى جاهدة إلى منع ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب عن طريق ضمان مثول مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، بما فيها أعمال العنف الجنساني التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكومية سواء على شبكة الإنترنت أم خارجها، أمام العدالة فورا ودون تحيز؛
	7 - تهيب أيضا بالدول أن تكفل عدم تجريم أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعدم تقييدها على نحو يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم منع المدافعات عن حقوق الإنسان من التمتع بحقوق الإنسان العالمية بسبب عملهن، وذلك بوسائل منها كفالة تحديد جميع الأحكام القانونية والتدابير الإدارية والسياسات التي تؤثر في المدافعات عن حقوق الإنسان تحديداً واضحاً وضمان قابليتها للإنهاء وعدم سريانها بأثر رجعي وكفالة توافق التشريعات الرامية إلى حفظ الآداب العامة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	8 - تكرر التأكيد على حق الجميع في القيام، بصورة منفردة أو بالاشتراك مع الآخرين، بالدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة، وتحث الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع النساء، بما فيها حقهن في التحكم في المسائل المتعلقة بحياتهن الجنسية والبتّ فيها بحرية ومسؤولية، بما في ذلك مسائل الصحة الجنسية والإنجابية، بمنأى عن الإكراه والتمييز والعنف، وعلى اعتماد قوانين وسياسات وبرامج تحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الواجبة لهن وتمكنهن من التمتع بها، بما في ذلك حقوقهن الإنجابية، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين ونتائج استعراضهما، والتعجيل بتنفيذ هذه القوانين والسياسات والبرامج؛
	9 - تؤكد على المبدأ الأساسي المتمثل في استقلال القضاء وعلى وجوب وضع الضمانات الإجرائية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من تحريك دعاوى جنائية ضدهن وتوقيع العقوبة عليهن دون مسوّغ بسبب ما يقمن به من أعمال وفقا للإعلان؛ 
	10 - تحث الدول على أن تعزز وتنفذ التدابير القانونية والسياساتية وغيرها من التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز استقلالها، وعلى تعزيز وحماية التمثيل الكامل للمرأة ومشاركتها التامة وإمساكها بزمام الأمور في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق المدافعات عن حقوق الإنسان، وتيسير مشاركتهن الفعلية في عمليات صنع القرار، بما فيها عمليات إحلال السلام والعدالة الانتقالية والانتقال السياسي والإصلاح الدستوري والتنمية؛
	11 - تدعو القادة في جميع قطاعات المجتمع وفي مجتمعاتهم المحلية المختلفة، بمن فيهم القادة السياسيون والعسكريون والاجتماعيون والدينيون، وقيادات الأعمال التجارية ووسائل الإعلام، إلى التعبير عن دعمهم العلني للدور المهم الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان ولشرعية عملهن؛
	12 - تهيب بالدول أن تنفذ، بفعالية وعلى وجه السرعة، قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية لأفراد الشرطة والعاملين في مجال إنفاذ القانون لتوعيتهم بأمور منها الحواجز التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في سعيهن إلى الاستفادة من خدمات العدالة، وكفالة إدراج العنف الجنسي في تعريف الأعمال المحظورة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار وفي الأحكام المتعلقة برصد وقف إطلاق النار، واستثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات كخطوة نحو توفير الحماية الفعلية للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
	13 - تهيب بقوة بجميع الدول أن تحجم عن ممارسة أي ترهيب أو أعمال انتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يتعاونّ أو تعاونّ أو يسعين إلى التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يشمل أفراد أسرهن وشركائهن، وأن تكفل حماية كافية لهم، وتعيد تأكيد حق كل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، في الاتصال بالهيئات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، ولا سيما هيئات الأمم المتحدة، وبممثليها وآلياتها والتعامل معها دون أي عوائق؛
	14 - تحث الدول على صوغ وتنفيذ سياسات وبرامج عامة شاملة مستدامة ومراعية للاعتبارات الجنسانية، تدعم المدافعات عن حقوق الإنسان وتحميهن، بوسائل منها توفير ما يكفي من الموارد لكفالة الحماية الفورية والطويلة الأمد، مع كفالة المرونة في حشد تلك الموارد في الوقت المناسب ضمانا للحماية الجسدية والنفسية الفعالة، وتوسيع نطاق تدابير الحماية في الوقت نفسه لتشمل أقاربهن، بمن فيهم أطفالهن، ومراعاة دور العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان باعتبارهن المعيلات الرئيسيات أو الوحيدات لأسرهن؛
	15 - تشدد على ضرورة مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في وضع سياسات وبرامج فعالة بشأن حمايتهن، مع الاعتراف باستقلالهن وخبرتهن فيما يتعلق باحتياجاتهن الخاصة، وضرورة إنشاء وتعزيز آليات للتشاور والحوار مع المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مراكز تنسيق للمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن الإدارة العامة، مثلا عن طريق الآليات الوطنية المعنية بالمرأة إن وُجدت؛ 
	16 - تحث الدول على اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج تتيح سبل انتصاف فعالة للمدافعات عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة ما يلي:
	(أ) مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان بصورة فعالة في جميع المبادرات، بما فيها عمليات العدالة الانتقالية، بهدف كفالة المساءلة على الانتهاكات والتجاوزات، وأيضا كفالة أن تشتمل ضمانة عدم التكرار على وسائل التصدي للأسباب الجذرية للانتهاكات الجنسانية في الحياة اليومية وفي المؤسسات؛
	(ب) إتاحة ما يكفي من خدمات الدعم الشامل للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يتعرضن للعنف، بما فيها المآوى والخدمات النفسية والاجتماعية والمشورة والرعاية الطبية والخدمات القانونية والاجتماعية؛ 
	(ج) تكليف موظفين مدربين ومزودين بالأدوات المناسبة ومؤهلين من المنظور الجنساني بتقديم الرعاية للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يقعن ضحايا للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، وضمان استشارتهن في كل خطوة من هذه العملية؛
	(د) تمكين المدافعات عن حقوق الإنسان من تجنب حالات العنف والخلاص منها، بطرق منها منع تكرار حدوث أعمال عنف من هذا القبيل عند تأديتهن لدورهن المهم والمشروع وفقا لهذا القرار؛
	17 - تحث أيضا الدول على تشجيع ودعم مشاريع تحسين توثيق ورصد حالات الانتهاك التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان وزيادة تطويرها، بوسائل منها كفالة سلامة الصحفيين، وتوفير ما يكفي من الدعم والموارد للجهات العاملة في مجال حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛
	18 - تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعم توثيق قضايا الانتهاكات التي تُرتكب في حق المدافعات عن حقوق الإنسان وعلى إدراج بُعد جنساني في عمليتي تخطيط وتنفيذ جميع البرامج وغير ذلك من التدخلات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بطرق منها التشاور مع الجهات المعنية؛
	19 - تشجع آليات الحماية الإقليمية على تعزيز المشاريع الرامية إلى تحسين توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان وزيادة تطويرها، وعلى كفالة إدراج منظور جنساني في البرامج الرامية إلى ضمان أمن وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تصدي هذه البرامج للمخاطر الخاصة التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان وتلبية احتياجاتهن الأمنية؛
	20 - تشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وسائر كياناتها على أن تقوم في سياق الأعمال التي تضطلع بها، بالتشاور مع المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمعالجة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى المساهمة في تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا؛
	21 - تطلب إلى جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية أن تقوم، في حدود ولاياتها، بتقديم كل ما يمكن من مساعدة ودعم إلى المقررة الخاصة في سبيل الوفاء بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية التي تقوم بها وعن طريق تقديم مقترحات بشأن سبل ووسائل كفالة توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
	22 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل، وفقا للولاية المسندة إليها، تقديم تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛
	23 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها.

